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 الجمهورية التونسية

 وزارة العدل                                                                    

 محكمة التعقيب

 ـدد 2017/57640 القضية عـ

 20/12/2017تاريخ القرار: 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي                                         

 

 يم القانونيةصحبة خلاص المعال ن.ش. من قبل الأستاذ ى مطلب التعقيب المقدمبعد الإطلاع عل    

 .20.17جانفي  25 بتاريخ

 ، ولاية الم.ش. :نيابة عن 

  .ن.ش. ور.غينوبه الأستاذان 

   الحق العام. ضد:

 17 خبتاري 7185 تحت عدد با ستئنافي الصادر عن محكمة الإستئنافالإ طعنا في القرار   

ئي الإبتدا نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم "القاضي 2017جانفي 

رة رامة صادر الغإدانة مع تعديله عقابا وذلك بالترفيع فيه إلى عشرة أعوام مع إصلاحه وذلك باعتبا

م لى القائية عقانونبالدينار الرمزي وإقرار الحكم الإبتدائي فيما زاد على ذلك وحمل المصاريف ال

 بالحق الشخصي وله حق الرجوع بها على من يجب قانونا".

 المطعون فيه والتأمل في كافة الإجراءات القانونية. الإطلاع على القرار وبعد

 لىلرامية إا كمةوبعد الإطلاع على الملحوظات الكتابية المحررة من قبل المدعي العام لدى هذه المح

  وأصلا ونقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.قبول مطلب التعقيب شكلا

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:

  ( من حيث الشكل:1  

 261المنصوص عليها بالفصول  حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية   

 من مجلة الإجراءات الجزائية وأضحى حريا بالقبول من جهة الشكل. 263و 262و
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 :من حيث الأصل (2   

بواسطة أعوان مركز الحرس الوطني ب أنتجت الأبحاث المجراة في القضية حيث     

 تقدم 2015جانفي  26أنه بتاريخ  2015فيفري  5المؤرخ في  15-03-08حسب المحضر عدد 

عة السابعة ساعند عودته إلى محل سكناه حوالي ال  2015جانفي  25وأفاد أنه في يوم  خ.ق.المدعو 

تجاب ية فاسوطلب منه تمكينه من هاتفه الجوال لإجراء مكالمة هاتف م.ق.التحق به المدعو  مساء

تحت  لطلبه وبوصولهما إلى مكان مظلم أستل آلة حادة وقارورة غاز مشلّ للحركة وطلب منه

ه ه إلا أناحشتفالتهديد مرافقته إلى أحد الأودية فانصاع لأمره وبالوصول أمره بنزع أدباشه قصد م

 هه إلالطلبه عندها قام بملامسته من أماكن حساسة من جسمه ثم وضعه على وج الاستجابةرفض 

ولى ه، فتأنه تمكن من الفرار وتوجه مباشرة نحو منزل خاله بعد أن ترك ملابسه مع المشتكى ب

مية لعموة االأعوان مباشرة الأبحاث الأولية وحرروا محضرا في الغرض تمت إحالته على النياب

 التي أذنت بفتح بحث تحقيقي.

ن وأفاد أ بدايةوبسماع المتضرر من قبل قاضي التحقيق تمسك بأقواله التي أدلى بها لدى باحث ال   

من الأي " وكان واضعا سكينا على مستوى جنبه...المتهم أجبره على مرافقته إلى مكان يسمى "

وجه نحو ى التتلك وحدة من الإثنين" وقد أرغمه علوتوجه نحه قائلا " اهبط معايا للشعاب وإلا نق

رفض  أحد الأودية أين طلب منه نزع جمازته ووجه له لكمة ثم طلب منه نزع سرواله وعندما

ع منه نز بنه طللطلبه سدد له لكمة أخرى وهدده بالقتل عندها نزع سرواله وجمازته إلا أ الاستجابة

كن ن أماميما الراجل والمرا" وقام بلمسه نعملو ك هيا دور على كرشكقميصه وتبانه وقال له "

كان جده و وفي غفلة منه قام بدفعه وفر باتجاه منزلمن جسمه ثم قام بالكشف عن عورته،  حساسة

  ذلك حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلا.

د هلأمر شاصرح أنه في تاريخ الواقعة سمع أصوات تتعالى وباستجلائه ا ف.ق.لشاهد ا وبسماع   

بانا رتدي تيبصدد تسلق السور الخارجي للمنزل فتوجه نحوه وعاين أنه كان  خ.ابن شقيقه المدعو 

لى عة غاز أرغمه تحت التهديد بآلة حادة وعلب م.ق.طويلا فسأله عن سبب ذلك عندها أعلمه أنه 

رك تر وكن من الفرامالتوجه إلى مكان مقفر وطلب منه نزع أدباشه محاولا مفاحشته إلا أنه ت

  .سرواله وجمازته
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ليه لدى عالمسجل  المتهم نفى قيامه بالأفعال التي نسبها لهى الشاكي متمسكا بالإنكار وباستنطاق   

دين  تسديدباحث البداية والباحث المناب وأضاف أن ادعاءه باطل ويرجع سبب ذلك إلى مطالبته ب

واقعة وم الأكد أنه التقى فعلا يتخلد بذمته إذ كان سبق أن أقرضه مبلغا قدره عشرون دينارا و

حو منزل وجه نالمزعومة بالشاكي وترجلا معا وفي الأثناء طلب منه تسديد الدين إلا أنه امتنع وت

  خاله وادعى أنه تعرض إلى محاولة مفاحشة.  

 ن أجلملمقاضاته  بالمنستير الابتدائيةعلى الدائرة الجنائية بالمحكمة  وحيث تمت إحالة المتهم     

ن بفعل الفاحشة على طفل بدون رضاه سنه دو والاعتداءتحويل وجهة شخص باستعمال سلاح 

لمجلة افقرة رابعة من  237فقرة ثانية و 228الثمانية عشر عاما كاملة طبق أحكام الفصلين 

 الجزائية.

 "  القاضي 2016نوفمبر  21 بتاريخ 638 الحكم عدد ئرة الجنائية المذكورةوحيث أصدرت الدا     

 هة شخصفيما نسب إليه واعتبار جريمة تحويل وج م.ق.إبتدائيا حضوريا بثبوت إدانة المتهم 

ملة اما كاعبفعل الفاحشة على طفل بدون رضاه سنه دون الثمانية عشر  والاعتداءباستعمال سلاح 

ام بعة أعومن المجلة الجزائية وسجنه من أجل ذلك مدة أر 55متواردتين على معنى أحكام الفصل 

لقائم ئدة اوحمل المصاريف القانونية عليه وقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بتغريمه لفا

د( لقاء  400بالمليم الرمزي تعويضا عن ضرره المعنوي وبأربعمائة دينار) خ.ق.بالحق الشخصي 

 ق الرجوعحوله  أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وإبقاء مصاريفها القانونية محمولة على القائم بها

 بها على من يجب قانونا".

 افالإستئن محكمة وأصدرت المتهم والنيابة العمومية وحيث تم الطعن فيه بالإستئناف من قبل    

اذ الأست السالف تضمين نصه فتعقبه المتهم ونسب له محاميه 7185عدد  القرار ب

 :ما يلي

 .جراءات الجزائيةالإ من مجلة 216و 168صول مخالفة أحكام الف المطعن الأول:   

إنه بالرجوع إلى لائحة القرار المطعون فيه يتبين أنه المحكمة اعتبرت القرار الصادر عنها  قولا   

استئنافي اعتراضي والحال أنه ثبت عدم صدوره بناء على اعتراض المحكوم ضده وفي ذلك مس 

 من إجراء أساسي.



 

4 
 

لى للائحة عالع ام القرار المنتقد بخطأ إجرائي ثان تمثل في التنصيص بطوعلاوة على ذلك فقد اتس   

 لعام كماالحق اوفرق بين النيابة العمومية لوالمستأنف ضده الحق العام رغم ا م.ق.أن المستأنف هو 

قيام لة الأنه لم يتم إدراج القائم بالحق الشخصي كمستأنف ضده خاصة وقد بتت المحكمة في مسأ

فحة ائم بالحق الشخصي طرفا في القضية، كما تم التنصيص بالصي واعتبرت القبالحق الشخص

بناء  المتهموالواقع من طرف النيابة  الاعتراضالأولى من اللائحة أن نظر المحكمة تم بناء على 

ي حين أنه لا أثر ف 2016نوفمبر  25على تصاريح تلقتها كتابة المحكمة الإبتدائية ب بتاريخ 

في ولهذه المعطيات بالملف بل الأكثر من ذلك أنه لا وجود لحكم غيابي صدر ضد المعقب، 

ي لمعنوالب المتعلق بالتعويض عن الضرر خصوص الدعوى المدنية فقد قامت المحكمة بتحوير الط

بأكثر  الحكمومن تلقاء نفسها وغيرت المليم الرمزي بالدينار الرمزي وهو ما يعد تجاوزا للسلطة 

   الة.الإح مما طلبه الخصوم، وطلب استنادا لهذه الإخلالات الإجرائية نقض القرار المنتقد مع

 جلة الجزائية.فقرة رابعة من الم 237فقرة ثانية و 228 مخالفة أحكام الفصلين المطعن الثاني:   

انون ق القإن محكمة القرار المطعون فيه اعتبرت أن محكمة الدرجة الأولى أحسنت تطبي قولا   

خص وقضت بإقرار حكمها مع الترفيع في العقاب المحكوم به في خصوص جريمة تحويل وجهة ش

تتعرض  لة الجزائية إلى عشرة أعوام دون أنمن المج 237باستعمال السلاح طبق أحكام الفصل 

إما بفكه  من تلك المجلة وكان عليها استعراض التوارد ثم الحكم 228إلى الجريمة مناط الفصل 

لك أن يمة ذوعقاب المعقب عن كل جريمة على حده أو إقراره مع الترفيع في العقاب وليس في الجر

بين  ناقضاانها ومسألة التوارد يجعل الحكم متالترفيع في جريمة تحويل وجهة دون استعراض أرك

 فحواه ومنطوقه. 

 ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع. المطعن الثالث:   

سوبتين إن محكمة القرار المطعون فيه أعرضت عن التعرض إلى أركان الجريمتين المن قولا   

ث أور الأمر الذي للمعقب كما أعرضت عن مناقشة ما تمت إثارته من دفوعات واقعية وقانونية

 قضاءها ضعفا في التعليل يوجب النقض.

ضمن مستندات الطعن للقرار المنتقد خرق القانون وسوء تطبيقه  ر.غ.ومن جهته نسب الأستاذ    

على أساس أن اللائحة تضمنت هوية مقتضبة للمستأنف ضده علاوة على عدم إدراج سوابقه العدلية 
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القضائية التي أصدرت الحكم وغياب المستندات الواقعية  إلى جانب خلوها من إمضاءات الهيئة

والقانونية بها وهو ما يمثل إخلالات شكلية، كما نسب للقرار المنتقد ضعف التعليل وهضم حقوق 

وقد اقتصرت منوبة تحامل على الدفاع واعتبر أن تصريحات المتضرر اتسمت بالتضارب وال

ن البحث عن أدلة البراءة وأعرضت عن الرد عما المحكمة على التعرض إلى عناصر الإدانة دو

   تمت إثارته من مطاعن، وطلب استنادا إلى ذك نقض قرارها مع الإحالة. 

 المحكمة

 لجزائية.امن مجلة الإجراءات  216و 168بمخالفة أحكام الفصول  عن المطعن الأول المتعلق    

نائي جقرارها بأنها تتعلق بحكم حيث تبين أن محكمة القرار المطعون فيه عنونت لائحة    

يح لى تصرعالواقع من المتهم بناء  الاعتراضاعتراضي كما ضمّنت بها أن تعهدها كان بناء على 

 .2016نوفمبر  25ب بتاريخ  الابتدائيةتلقته كتابة المحكمة 

اذ مه الأستذي قدوحيث ثبت أن تعهد محكمة القرار المنتقد إنما كان بناء على مطلب الإستئناف ال   

 4287عدد  المضمن تحت 2016نوفمبر  25إلى كتابة المحكمة الإبتدائية ب بتاريخ  ن.ش.

ضمنته ما ت باعتبار أن الحكم المطعون فيه بالإستئناف قد صدر حضوريا ضد منوبه، وبالتالي فإن

 قض.يستوجب الناللائحة من وصف القرار المنتقد بأنه استئنافي اعتراضي فيه خرق إجرائي 

لك قيام من ذ وحيث ثبت من جهة أخرى أن الطعن بالإستئناف تعلق بالدعويين الجزائية والمدنية   

م عد بما يجعل الطاعن باستدعاء القائم بالحق الشخصي وتسليمه نسخة من مستندات الطعن

م م م من  123خرقا لأحكام الفصل يمثل  التنصيص على هويته باللائحة باعتباره طرفا في القضية

ستوجب نقض يالذي أوجب أن يضمن بكل حكم أسماء وصفات ومقرات الخصوم الأمر الذي  ت

   القرار المطعون فيه لهذا السبب أيضا.

لمتهم ريم اوحيث في خصوص الفرع الثالث من المطعن فإن محكمة القرار المنتقد لمّا قضت بتغ   

ها متعامل بية اللمطعون فيه باعتبار أن الوحدة النقدبالدينار الرمزي فإن ذلك يعد إصلاحا للحكم ا

 .الفرع د هذاوتعين تبعا لذلك ر ولا يعد ذلك قضاء بأكثر مما تم طلبه، رسميا تتمثل في الدينار
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ا صلب فقد تبين أن هوية المعقب تم التعرض له ر.غ.وحيث على خلاف ما دفع به الأستاذ    

د رعين معه ا يتبم هيئة القضائية التي أصدرت القرار المنتقداللائحة التي جاءت مذيلة بإمضاءات ال

    دفوعاته.

فقرة  237وفقرة ثانية  228لين بمخالفة أحكام الفص ينالمتعلق والثالث الثاني ينعن المطعن   

 .وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع رابعة من المجلة الجزائية

في  عديلهتمع  من حيث الإدانة الابتدائيلحكم قضت محكمة القرار المطعون فيه بإقرار ا حيث   

 بالترفيع فيه إلى عشرة أعوام.خصوص العقاب وذلك 

ج لنتائوحيث ولئن كان لمحكمة الموضوع الإختصاص المطلق في تقدير الوقائع واستخلاص ا    

مته ل وسلاعلية التالقانونية منها وتقدير العقاب الذي تراه مناسبا، إلا أن ذلك يتوقف على مدى وجاه

كام أمر من م إ ج، فتعليل الأح 168و 166و 150بالفصول  بما لا يتجافى وأوراق القضية عملا

ناصر عجميع لواجب لصحتها ولا يكون التعليل سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا 

ر على تأثي لهاالقضية دون إغفال لأي عنصر منها ويتم فيه التعرض إلى الدفوعات الجوهرية التي 

بيان وجه الفصل والرد عليها مع التعرض إلى الأسباب التي جعلتها ترجح أدلة على أخرى و

 الدواعي التي اعتمدتها في تقدير العقاب.

تقوم  ي جعلتهاة التوحيث تبين أن محكمة القرار المنتقد لم تتعرض إلى الأسباب الواقعية والقانوني   

لتسبيب افيه  بما جعل اجتهادها في ذلك غير مؤسس وانعدم لب للحريةبالترفيع في مدة العقاب السا

  من م إ ج يستوجب النقض. 168بما يمثل خرقا لأحكام الفصل 

 ولهذه الأسباب

ية الة القضوفي الأصل بنقض القرار المطعون فيه وإح قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا   

وإرجاع  لخطيةها مجددا بهيئة أخرى وإعفاء الطاعن من اعلى محكمة الإستئناف ب للنظر في

 معلومها المؤمن إليه.
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ئاسة السيد ة برلتاسععن الدائرة ا 2017ديسمبر  20 بحجرة الشورى بجلسة يوم صدر هذا القرار   

حضور المدعي العام   دالسي وعضوية المستشارين السيدين  

 .  وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة

 حرر في تاريخه             و                                                                                      

  


